
 الفصل التاسع

 شراء الحكومي ال

  نطاق ومجال التطبيق  : ١-٩المادة 
 

 نطاق تطبيق الفصل 

 .يتعلق بشراء مشمولتسرى أحكام هذا الفصل على أي تدبير  - ١
 
  لأغراض هذا الفصل يقصد بالشراء المشمول، شراء السلع أو الخدمات أو كليهما              -٢

 : الذي
 

 أو  والاستئجارأفي ذلك الشراء    يـتم مـن خـلال أي أسلوب تعاقدي، بما            ) أ( 

، التحويل- التشغيل   -التأجيـر، مع خيار الشراء أو بدونه، وعقود البناء          

 ؛العامةالأشغال  الخاصة بوعقود الامتياز

) ٦(و  ) ٥( تـساوي أو تجاوز قيمته، التي يتم تقديرها وفقا لحكم الفقرتين             ) ب( 

 ؛ ) واو-٩(من هذه المادة، بحسب الأحوال، السقف المحدد في الملحق 

  يتم من قبل جهة مشترية ؛ أو  ) ج ( 

 .يتم من قبل جهة غير مستثناة من نطاق سريان هذه الاتفاقية ) د( 
 
 : لا تسري أحكام هذا الفصل على أي من الآتي - ٣
 

 طرف غير التعاقدية أو أي شكل من أشكال المساعدة التي يقدمها                الاتفاقـات  ) أ( 

ض وضخ رأس المال والحوافز     حكومية، بما في ذلك المنح والقرو     أو منشأة   

المالـية والإعانات والضمانات واتفاقات التعاون وما توفره الحكومة من سلع           

أو خـدمات للأشـخاص أو لحكـومات الـولايات أو للحكومات المحلية أو              

 .الإقليمية
 



 

 منح أو قروض دولية أو أية مساعدة        المـشتريات التي يتم تمويلها من خلال       ) ب( 

 تقديم مثل هذه المساعدة خاضعاً لشروط لا تتماشى         دولية أخرى، عندما يكون   

 .مع أحكام هذا الفصل

 أو خدمات التصفية والإدارة     ،اقتـناء وكالـة مالـية أو خدمات إيداع مالية          ) ج ( 

 للدين  توزيعالبيع و ال خاضعة للتنظيم القانوني، وخدمات      لمؤسـسات مالـية   

 .الحكومي

ل جهة غير مدرجة في     أية سلعة أو خدمة من مكونات عقد يتم إرساؤه من قب           ) د( 

 ). ب–ألف – ٩(أو الملحق ) ١ - ألف – ٩(الملحق 

 ـ(  تشكل جزءاً من شراء مشمول بموجب       خدمات نقل تكون عرضية أو    شراء  ) هـ

 .أحكام هذا الفصل
 

 الامتـثــال
 

 التابعة له لأحكام هذا الفصل لدى قيامها        الجهات المشترية  امتثال   طرفيكفل كل    - ٤

 .بالشراء المشمول
 

 التقيـيـم
  
الشراء لتحديد ما إذا    يجـب على الجهة المشترية الالتزام بما يلي لدى تقدير قيمة             - ٥

 : كان الشراء عبارة عن شراء مشمول
 

عدم تجزئة الشراء إلى مشتريات منفصلة وعدم استخدام أسلوب معين في             )أ(

 . أحكام هذا الفصلتطبيقتقدير قيمة الشراء، بغرض تجنب 
 
 خذ في الحسبان جميع صور المدفوعات، بما في ذلك أية علاوات           أن تأ )    ب(

وعمولات وفوائد وأية مصادر إيرادات أخرى يجوز أن تمنح وفقا          وأتعاب  

للعقد، وحيثما يتضمن الشراء إمكانية العمل بشروط اختيارية فإنه يجب أن           



 

بما في ذلك قيمة      القصوى للشراء     يؤخذ في الحسبان مجموع القيمة     

 . الاختياريةالمشتريات
 
من هذه المادة، إذا كانت عملية      )  ٦(مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة رقم       )    ج(

الشراء متعددة الأجزاء، وتتم بموجب عقود يتم ترسيتها على مورد واحد            

أو أكثر في ذات الوقت أو خلال فترة زمنية محددة، تحسب قيمة الشراء              

ى مدى فترة سريان عقد     على أساس مجموع القيمة القصوى للمشتريات عل      

 . الشراء كاملة
 

 في حالة الشراء الذي يتم من خلال التأجير أو الاستئجار أو الشراء الذي لا تحدد                 -٦

 :له قيمة إجمالية، فإنه يجب تقدير قيمة الشراء وفقاً للأسس الآتية
 
 :بالنسبة للعقد محدد المدة  ) أ(

 
 .جمالية المقدرة لفترة العقدشهراً فأقل، يعتد بالقيمة الإ) ١٢( إذا كانت المدة  ) ١(

  
شهراً، يعتد بالقيمة الإجمالية للعقد بما فيها القيمة        )  ١٢( إذا كانت المدة تجاوز      ) ٢(

 .المقدرة المتبقية
 

  
بالنسبة للعقد غير محدد المدة، تكون القيمة عبارة عن الدفعة الشهرية المقدرة                ) ب(

 شك حول ما إذا     ويجب على الجهة المشترية، في حالة وجود      .  ٤٨مضروبة في   

كان العقد محدد المدة، إتباع الأسس المنصوص عليها في هذا البند لتقدير قيمة               

 .الشراء
 

  مبـادئ عـامـة :٢-٩المادة 
 

 المعاملة الوطنية وعدم التمييز
  



 

بالنسبة لأي تدبير يخضع لأحكام هذا الفصل، يجب على كل طرف، وعلى جهاته              - ١

 نسلع وخدمات وموردي الطرف الآخر الذي     روط،  ، أن يمنح دون أية ش     المشترية

يعرضـون سـلع وخـدمات طرف، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها               

 .الطرف الأول، أو الجهة المشترية، لسلعه وخدماته ومورديه
 
 :جهة مشترية تابعة لأي من الطرفينلا يجوز لأية  - ٢
 

 تلك التي يعامل بها نتقل رعاية عمعاملـة مـورد مؤسـس محلياً معاملة          )أ(

جنبي أو ملكيته   انتمائه الأ مـورداً آخـر مؤسـساً محلياً على أساس درجة           

 .الأجنبية
 
و الخدمات التي   السلع أ ضـد مورد مؤسس محلياً على أساس أن          التمييـز    )ب(

 خدمات من   يقـدمها هـذا المـورد لعملية شراء معينة عبارة عن سلع أو            

 .الطرف الآخر
 

 قـواعـد المـنشـأ
 
  لا يجوز لأي من الطرفين تطبيق      حكام هذا الفصل،  راء يخضع لأ  لأغراض أي ش   - ٣

قواعد منشأ على سلع مستوردة من الطرف الآخر تختلف عن قواعد المنشأ التي             

يطبقها ذلك الطرف في السياق المعتاد للتجارة بشأن ما يستورده من ذات السلع             

 .من الطرف الآخر
 

 Offsets)(المعــاوضـة 
 
 تفرض أو تطبق    ولا يجوز للجهة المشترية أن تسعى أو تأخذ في الحسبان أ             - ٤

أو العروض  المعاوضة لتأهيل واختيار الموردين أو السلع أو الخدمات لتقييم            

 .إسناد العقود، سواء كان ذلك قبل أو في سياق عملية شراء مشمول
 



 

  بالشـراء خـاصـة غير تدابيـر 
 
من هذه المادة على الضرائب الجمركية أو       ) ٢(و  ) ١(لا تـسري أحكام الفقرتين       - ٥

أيـة رسوم أخرى من أي نوع تفرض على عمليات الاستيراد أو تتعلق بها، ولا               

علـى أسـلوب فرض هذه الضرائب والرسوم، كما لا تسري على لوائح تنظيم              

التجارة في الخدمات، باستثناء    تمس  الاستيراد أو إجراءاته ولا على التدابير التي        

 .لتدابير التي يخضع لها الشراء المشمولا
 

 الشراءالمتعلقة بنشر المعلومات   :٣-٩المادة 
 
وسيلة نشر رسمية   ينشر دون تأخير، من خلال        يجب على كل طرف أن         -١

إلكترونية أو ورقية توزع على نطاق واسع ومتاحة بشكل دائم للجمهور، جميع ما             

قرارات  و ة قضائي أحكاميمية و ئح تنظ وان ول يانويتعلق بالشراء المشمول من ق     

 .إدارية ذات تطبيق عام وإجراءات، وما يطرأ من تغييرات على أي من ذلك
 
  يجب على كل طرف أن يقدم للطرف الآخر دون تأخير ما يطلبه من إيضاحات                -  ٢

 .من هذه المادة) ١(متعلقة بالتدابير المشار إليها في الفقرة 
 

 اء المعتزم والشراء المخطط إجراؤه  نشر إعلان بشأن الشر : ٤-٩المادة 
 

 الإعلان عن الشراء المعتزم 
 
يجـب علـى الجهة المشترية، بالنسبة لكل شراء مشمول، أن تنشر إعلانا تدعو               - ١

أو " إعلان عن الشراء المعتزم   "عطاءاتهم  تقديم  إلى  بموجـبه الموردين الراغبين     

الإعلان إما  ل، ويكون نشر    إلى تقديم طلبات للمشاركة في الشراء، بحسب الأحوا       

من خلال وسيلة إلكترونية أو ورقية متاحة بشكل واسع ويمكن الإطلاع عليها من             

 .قبل الجمهور طوال الفترة المحددة للمناقصة
 



 

المعلومات علان عن الشراء المعتزم     يجـب علـى الجهة المشترية أن تضمن الإ         - ٢

 :التالية

ات أخرى ضرورية للاتصال بهذه الجهة      اسم وعنوان الجهة المشترية وأية معلوم       ) أ(

 .وللحصول على أية مستندات ذات علاقة بالشراء
 

 .وصف الشراء وأية شروط للمشاركة  ) ب(
 
 .الوقت المحدد لتسليم السلع أو تنفيذ الخدمات)  ج (

 
 .أسلوب الشراء الذي سيتم استخدامه)  د( 
 
 أي موعد نهائي لتقديم    – بحسب الأحوال    -عنوان محل تسليم عطاءات المناقصة و     )  هـ (

 .طلبات المشاركة في الشراء
 

 الإعلان عن الشراء المخطط إجراؤه 
 
 الجهات المشترية التابعة له على أن تنشر، في         يجـب على كل طرف أن يشجع       - ٣

 بشأن برنامج الشراء الخاص بكل       إعلانا  كل سنة مالية،   من وقت ممكن    أقـرب 

 ذلك شراء مخطط إجراؤه وك    ويجـب أن يتـضمن الإعلان موضوع أي       . مـنها 

 وعند نشر الإعلان طبقا لحكم البند       .إعلان الشراء المعتزم  التاريخ التقريبي لنشر    

 فإنه يجوز للجهة المشترية إعمال حكم الفقرة        ٥-٩من المادة   ) ٢(من الفقرة   ) أ(

 عطاء لشراء يخضع    ملتقدي لغرض تحديد فترة زمنية أقصر       ٥-٩من المادة   ) ٢(

 .فصللأحكام هذا ال
 

 تقديم العطاءاتالآجال المحددة لعملية : ٥-٩المادة 
 
يجـب علـى الجهة المشترية تحديد آجالاً بحيث تتيح للموردين وقتاً كافياً لإعداد               - ١

 الأخذ في الحسبان طبيعة المشتريات ودرجة       مـع ،  عـروض اسـتجابة   وتقـديم   



 

 ـ لمادة، فإن على   من هذه ا  ) ٣(و  ) ٢(وباستثناء ما تنص عليه الفقرتان      . دهايتعق

 ٤٠الجهـة المشترية تحديد أجل لتقديم العروض بحيث يتاح لذلك مدة لا تقل عن               

 .الشراء المعتزميوماً من تاريخ نشر إعلان 
 
 أن تحدد فترة زمنية لتقديم  فـي الحالات المحددة أدناه   للجهـة المـشترية    يجـوز    - ٢

المحددة كافية لتمكين    يوماً، شريطة أن تكون الفترة الزمنية        ٤٠العروض تقل عن    

 ١٠، ويجب ألا تقل الفترة المحددة عن       عطاءات استجابة  الموردين من إعداد وتقديم   

 :أيام وذلك في أي من الحالات الآتية
 
إعلان الشراء  منفصلاً، ويشمل ذلك إعلاناإذا كانـت الجهـة المشترية قد نشرت         )أ(

 يوماً  ٤٠ مدة لا تقل عن      ،  قبل  ٤-٩لمادة  من ا ) ٣(المخطـط إجراؤه وفقا للفقرة      

الآجال  أو   للشراء يتضمن وصفاً     الإعلان  شـهراًً، وكـان ذلك     ١٢ولا تجـاوز    

 الشراءطلبات للمشاركة في ، بحـسب الأحوال،      أو العطـاءات  لـتقديم    المحـددة 

 . بالشراءوالعنوان الذي يمكن الحصول منه على الوثائق المتعلقة 
 

دمات تجارية، غير أنه لا يجوز للجهة        كان الشراء عبارة عن سلع أو خ       إذا   )ب(

المشترية أن تعتمد على هذا الحكم إذا اشترطت أن يستوفي الموردون شروطاً              

 .معينة للمشاركة
 
إذا كان تطبيق أجل الأربعين يوماً يترتب عليه إلحاق ضرر بليغ بالجهة المشترية             )  ج(

ات طبيعة ملحة،   أو بالطـرف المعنـي، وذلك في الحالات التي يثبت فيها أنها ذ            

 . ناتجة عن أحداث غير قابلة للتوقع من قبل الجهة المشترية
 

 من هذا   ٤ -٩عـندما تنشر الجهة المشترية إعلاناً بشأن شراء معتزم طبقا للمادة            ) ٣(

الفـصل من خلال وسيلة إلكترونية، فإنه يكون للجهة المشترية أن تخفض الوقت             

 الاشتراك في الشراء بما لا يجاوز خمسة المحدد لتقديم العطاءات أو تقديم عروض 



 

أيام، ولا يجوز في جميع الأحوال أن تخفض الجهة المشترية أياً من الفترتين إلى              

 .أقل من عشرة أيام من تاريخ نشر إعلان الشراء المعتزم
 

يجـب علـى الجهـة المـشترية أن تطلب من جميع الموردين المشاركين تقديم               ) ٤(

ل، ولمزيد من اليقين فإن هذا الحكم يسري أيضا بشأن          عطـاءاتهم خلال ذات الأج    

 :الحالتين الآتيتين
 

قيام الجهة المشترية بمد المهلة المحددة لإجراءات التأهيل أو لتقديم العطاءات           )  أ(

 .نتيجة الحاجة لتعديل المعلومات المقدمة للموردين خلال إجراءات الشراء
  

 .ة بعد انتهاء المفاوضاتالسماح للموردين بتقديم عطاءات جديد) ب(
 

 المعلومات المتعلقة بالشراء المعتزم :  ٦-٩المـادة 
 

 المناقصةوثائق 
 
بحيث علـى الجهة المشترية أن توفر وثائق المناقصة لمن يرغب من الموردين              - ١

عروض تـشتمل علـى جمـيع المعلـومات اللازمة لتمكينهم من إعداد وتقديم              

ذه الوثائق على وصف كامل لكل من الآتي ما         كما يجب أن تشتمل ه    . الاسـتجابة 

 :إعلان عمليات شراء معتزملم يكن قد تم توفيره ضمن 
 
وصـف للـشراء، بمـا في ذلك طبيعة ونطاق السلع والخدمات المطلوب              )أ(

شـراؤها، وكميـتها فـي الحـالات التي تكون العملية قابلة للقياس كمياً،              

ا في ذلك أية مواصفات فنية أو       بالإضافة لأية متطلبات يجب استيفاؤها، بم     

 . تعليماتشهادات مطابقة أو رسومات أو مخططات أو
 
للمشاركة، بما في ذلك أية ضمانات مالية أو معلومات أو           أيـة شـروط      )ب(

 .مستندات يجب تقديمها من قبل الموردين



 

 
جميع المعايير، بما في ذلك عوامل التكلفة، التي سوف تؤخذ في الحسبان             )ج(

 .يار معلكل  النسبيةرير إسناد العقد، والأهميةلدى تق
 
 .تاريخ وموعد ومكان فتح العطاءات )د(

 
 . بالشراءأية أحكام أو شروط أخرى، بما في ذلك شروط السداد المتعلقة)   هـ    (

 
 :المشترية أن تقوم دون تأخير بكل من الآتيعلى الجهة  - ٢
 

ي الاشتراك في الشراء، إذا ما      لأي مورد يرغب ف    المناقصة   توفيـر وثائق   )أ(

 .طلبها
 
الـرد على أي طلب معقول للحصول على معلومات ذات صلة يتقدم به أحد      ) ب(

المـوردين المـشاركين في إجراءات الشراء، وذلك شريطة ألا تعطي هذه            

 . على منافسيه في الشراءميزالمعلومات ذلك المورد أي ت
 
 الفنيةالمواصفات 

 
مشترية إعداد أو اعتماد أو تطبيق أية مواصفة فنية، أو تحديد            للجهة ال  لا يجـوز   - ٣

يكون الغرض  )(Conformity Assessment Procedureلمطابقة نظام تقييم ا

مـنه، أو الأثـر الـذي ينـتج عنه، خلق عوائق غير ضرورية أمام التجارة بين         

 .الطرفين
 
، على الجهة   شراؤهامطلوب   لسلع أو خدمات    أيـة مواصـفة فنية     لـدى تحديـد    - ٤

 :المشترية القيام بما يلي
 

أو  الأداء، حيثما يكون مناسباً، وفق متطلبات        الفنـية  تحديـد المواصـفات    )أ(

 .  أو وصف الخصائص الوظيفية وليس على أساس التصاميمتالمتطلبا



 

 
تحديد المواصفات الفنية على أساس المقاييس الدولية إذا ما توفرت وكانت            )ب(

المشترية، إلا إذا كان استخدام مقاييس دولية لا يفي         مطـبقة علـى الجهة      

بمتطلبات برنامج الجهة المشترية أو إذا كان يشكل عبأ يزيد عن ذلك الذي             

 .ينتج عن استخدام مقاييس خاصة بالحكومة
 
لا يجـوز للجهـة المـشترية أن تحدد مواصفة فنية تشترط أو تشير إلى علامة                 - ٥

 معينة أو اسم تجاري أو حق تأليف أو تصميم أو           تجاريـة معينة أو براءة اختراع     

منتج أو مورد معين، إلا في حالة عدم وجود أسلوب واضح أو             أو   نـوع أو منشأ   

 المناقصةدقيق بدرجة كافية لوصف متطلبات الشراء وشريطة أن تتضمن وثائق           

ي أي ما يعادل المواصفة الفنية الت     " أو ما يعادلها  "فـي هذه الحالة كلمات من قبيل        

 .تم تحديدها
 
  يؤدي إلى استبعاد المنافسة،    لا يجوز للجهة المشترية أن تطلب أو تقبل، على نحو          - ٦

من أي شخص له مصلحة تجارية في شراء معين أية مشورة يمكن استخدامها في              

 .ة فنية لذلك الشراءإعداد أو اعتماد أية مواصف
 
ة جهة مشترية من إعداد أو      ، لا يقصد من هذه المادة منع أي       لمـزيد مـن اليقـين      - ٧

 . البيئةلحمايةلتعزيز الحفاظ على موارد طبيعية أو فنية اعتماد أو تطبيق مواصفة 
 
 تعديلاتال
 
، بتعديل المعايير أو المتطلبات       الشراء تإجراءاإذا قامت جهة مشترية، أثناء        - ٨

ركين، أو  التي قدمت للموردين المشا   إعلان أو وثائق المناقصة      المحددة في    الفنية

، فإن على الجهة    إعلان أو وثائق المناقصة   إذا ما قامت بتعديل أو إعادة إصدار        

إرسال جميع تلك التعديلات أو الإعلانات أو وثائق المناقصة التي تم            المشترية  

 : إعادة إصدارها
 



 

 معروفين،  واالمعلومات، إذا كان  تعديل  إلى جميع الموردين المشاركين وقت       )أ(

الأخرى يجب تبليغهم بها بذات الأسلوب الذي تم إتباعه في          وفي الحالات   

 . إبلاغهم بالمعلومات الأصلية
 
  عطاءاتهم الأصلية  خلال وقت كافٍ لتمكين هؤلاء الموردين من تعديل          )ب(

 .وإعادة تقديم عطاءاتهم، وفقاً لما يكون مناسباً
 

 شروط المشاركة  : ٧-٩المادة 
 

 متطلبات عامة
 
، شروط للمشاركة في مناقصة   جهة مشترية من الموردين استيفاء      عـندما تطلب     - ١

  الأخرى على الجهة المشترية القيام بجميع ما يلي وذلك مع مراعاة الأحكام          فـإن   

 :المنصوص عليها في هذا الفصل
 

 اللازمة للتأكد من أن     الأساسيةمشاركة على الشروط    لل شروط   ر أية قـص  )أ(

والمالية للوفاء بالشروط   الفنية  لتجارية و القانونية وا القدرات  لـدى المورد    

 .الفنية للشراءوالمواصفات 
 
أنشطته  تقيـيم القـدرات المالـية والتجارية والفنية لمورد ما على أساس           )  ب(

بما في ذلك أنشطته في إقليم الطرف       فـي مختلف أرجاء العالم      الـتجارية   

ليم الطرف  الـذي ينتمي إليه هذا المورد وكذلك أنشطته، إن وجدت، في إق           

ولا يجوز للجهة المشترية أن تفرض،      . الـذي تنتمـي إليه الجهة المشترية      

كشرط للمشاركة في شراء، أن يكون قد أسند في السابق للمورد عقد واحد             

. أو أكثر من قبل أية جهة مشترية تنتمي لذات الطرف الذي تنتمي هي إليه             

أن يكون للمورد   كما لا يجوز للجهة المشترية أن تفرض كشرط للمشاركة          

 .خبرة عمل سابقة في إقليم الطرف الذي تنتمي له هذه الجهة
 



 

أن يكـون قـرارها،  بشأن ما إذا كان مورد قد استوفى شروط المشاركة،                )ج(

وثائق  أو    إعلانات مـستنداً فقـط علـى الـشروط التي حددتها مسبقاً في           

 .المناقصة
 
 الذين ينتمون للطرف الآخر     السماح بالمشاركة في الشراء لجميع الموردين      )د(

 . لشروط المشاركةنالمستوفو
 
 مورد من الاشتراك    إقصاء في هذه المادة ما يمنع الجهة المشترية من          لا يـوجد   - ٢

 . استناداً إلى أسباب أخرى مثل إشهار إفلاس أو تقديم إقرارات كاذبةالشراءفي 
 
لمشاركة، فإن على   ل على الموردين استيفاء شروط      تشترط جهة مشترية   حيـثما  - ٣

وعلى .  تدعو فيه الموردين لتقديم طلبات المشاركة      إعلاناًأن تنشر   هـذه الجهة    

 يتيح للموردين الراغبين وقتاً كافياً لإعداد       إعلاناً مسبقا هـذه الجهـة أن تنـشر        

 الخاصة بهم، ويتيح كذلك للجهة المشترية وقتاً كافياً         لاستجابةوتقـديم طلـبات ا    

 .ت والبت فيها وفقاً لما يقدمه الموردونلتقييم هذه الطلبا
 

   الاستخدام المتعددقوائم
 
يجوز للجهة المشترية وضع قائمة للاستخدام المتعدد بشرط أن تنشر هذه الجهة              .٤

سنويا إعلاناً في وسيلة ورقية أو إلكترونية، أو أن تضع إعلانا، في صورة                

 الراغبين بالتقدم لإدراجهم في     الموردينإلكترونية يكون متاحا بصفة دائمة، لدعوة       

 :ويجب أن يشتمل الإعلان على كل مما يلي. تلك القائمة
 
 .وصف للسلع أو الخدمات التي يجوز شراؤها باستخدام القائمة ) أ( 
 
 والأساليب التي    الموردينشروط المشاركة التي يجب استيفاؤها من قبل            ) ب( 

 .لك الشروطلتموردين تستخدمها الجهة المشترية للتحقق من استيفاء ال
 



 

اسم وعنوان الجهة المشترية وأية معلومات أخرى ضرورية للاتصال بالجهة             ) ج ( 

 .المشترية للحصول على جميع المستندات المتعلقة بالقائمة
 
التاريخ الذي سيتم فيه وقف العمل بالقائمة، وإذا لم يحدد تاريخ لذلك يجب بيان                ) د( 

 .لعمل بالقائمةالطريقة التي يتم بموجبها إصدار إشعار مسبق بوقف ا
 
 .أية آجال لتقديم طلبات الإدراج في القائمة ) هـ(
 
 .الإشارة إلى أنه يجوز استخدام القائمة للشراء الذي يخضع لأحكام هذا الفصل)  و(
 
يجب على الجهة المشترية التي يكون لديها قائمة للاستخدام المتعدد أن تسمح                .٥

وعلى الجهة المشترية أن    .   في القائمة   بالتقدم في أي وقت بطلب إدراجهم      للموردين

تقوم، خلال فترة زمنية من تقديم الطلب تكون قصيرة بصورة معقولة، بالإدراج             

 .في القائمة لجميع من يستوفي شروط المشاركة من الموردين
  

 :معلومات بشأن  قرارات الجهة المشترية
 
و للإدراج في قائمة     طلبا للمشاركة في عملية شراء مشمول، أ        موردعندما يقدم    .٦

 بقرارها بشأن طلبه    الموردالاستخدام المتعدد، يجب على الجهة المشترية إخطار         

 .دون تأخير
 
عندما ترفض الجهة المشترية طلبا بالمشاركة في عملية شراء مشمول، أو الإدراج             .٧

في قائمة الاستخدام المتعدد، أو توقف الاعتراف بأن مورد ما مستوفٍ لشروط              

 بذلك دون تأخير، ويجب عليها      الموردكة، فإن على الجهة المشترية إخطار       المشار

 .أن توفر له، بناء على طلبه ودون تأخير، توضيحا مكتوبا لأسباب قرارها
 

 إجراءات المناقصة : ٨-٩ المادة
 



 

يجب على الجهة المشترية أن تقوم بإنجاز أي شراء يخضع لأحكام هذا الفصل               - ١

ما لم يكن قد نص صراحة على خلاف ذلك في هذا           ولأحكام،  بطريقة تتفق وهذه ا   

الفصل فإن عليها القيام بذلك بطريقة شفافة وغير متحيزة ويجب عليها أن تسمح              

 .بأن يقدم عرضاً لمن يرغب من الموردين

 
 لتجنب المنافسة أو لحماية الموردين        إجراءات المناقصة شريطة ألا تستخدم      - ٢

ز ضد الموردين الذين ينتمون للطرف الآخر، يجوز         المحليين أو على نحو يمي    

للجهة المشترية أن تتصل بمورد واحد أو أكثر ممن تختارهم، ولها أن تختار عدم              

 ٩  –  ٩من المادة   )  ٦(إلى  )  ١( والفقرات من    ٧-٩ إلى   ٤-٩تطبيق المواد من    

 :من هذا الفصل في أي من الحالات التالية

 

علان عن شراء معتزم أو دعوة لتقديم       إذا كان الأمر يتعلق باستجابة لإ       ) أ(

 : عطاءات

 .إذا لم يتم تقديم أية عطاءات )  ١

إذا لـم يـتم تقديم أية عطاءات تتفق مع الشروط الأساسية المنصوص              )  ٢

 . عليها في وثائق المناقصة

 .إذا لم يكن أي من الموردين مستوفٍ لشروط المشاركة )  ٣
 

وهري في المتطلبات الأساسية للشراء أو       وذلك بشرط ألا يتم إجراء تغيير ج      

 .شروط المشاركة
 
إذا لـم يكـن ممكناً توريد السلع أو الخدمات إلا من قبل مورد معين دون                )  ب(

سـواه ولا يـوجد بـديل آخـر معقـول أو سلع أو خدمات من المعقول                 

 :الاستعاضة بها لأي من الأسباب التالية
 

 . ل فني إذا كان موضوع الشراء عبارة عن عم-١  



 

 إذ كانـت الجهة المشترية ملزمة بحماية براءات الاختراع أو حقوق            -٢

المؤلـف أو أيـة حقـوق حـصرية أخـرى أو معلـومات خاصة               

(Proprietary Information ). 

 .منافسة لأسباب فنيةالغياب -٣
 
 إضافية من المورد الأصلي     سلع أو خدمات   على   إذا تعلق الأمر بالحصول    )ج(

خدمات الا كقطع بديلة، أو لتوسعة، أو لاستمرارية سير         إمـا لاسـتخدامه   

لمعـدات أو برمجيات أو خدمات أو مرافق قائمة، وذلك كله عندما يترتب             

علـى تغييـر المورد اضطرار الجهة المشترية لشراء سلع أو خدمات لا             

 .تستوفي متطلبات استبدال بالمعدات الموجودة بها

 
 الأولية سلع يشترى من سوق لل    إذا كانــت الـسلع مـن الـنوع الـذي           )د(

(commodity market). 
 
عـندما تـشتري الجهة المشترية نموذجاً أو أول سلعة أو خدمة من              ) هـ(

الـنوع الذي يطور بناءً على طلب الجهة في إطار، ومن أجل ، عقد معين               

وفي هذه الحالة يجب    . للبحث أو التجريب أو الدراسة أو التطوير الأصلي       

تلك العقود أن تخضع لأحكام هذا الفصل جميع عمليات          مـثل    تنفـيذ بعـد   

 .أو الخدماتالسلع الشراء اللاحقة لمثل هذه 
 
 أو الخدمات في الوقت المطلوب من السلعفـي حالـة تعذر الحصول على        )و(

 ٧-٩ إلى   ٤-٩تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المواد من        خـلال   

 بليغ إلى إحداث ضرر     اءاتمن هذا الفصل وعندما يؤدي تطبيق هذه الإجر       

أو الطـرف ذي الصلة، وذلك بالقدر الضروري جداً          بالجهـة المـشترية   

لأسـباب ملحـة للغايـة نشأت عن أحداث لم يكن بوسع الجهة المشترية              

 .توقعها
 



 

من هذه المادة، تقوم الجهة      )٢( بموجب الفقرة    عقـد يتم ترسيته   بالنـسبة لكـل      - ٣

 أو   السلع وقيمة ونوع  تضمن اسم الجهة المشترية    مكتوب ي  تقريرالمشترية بإعداد   

الخـدمات التي تم شراؤها بالإضافة لبيان يوضح الحالات والشروط، المنصوص           

 من خلال الطلب    من هذه المادة، التي تبرر إتمام الشراء      ) ٢(علـيها فـي الفقرة      

 .المحدود للعطاءات
 

 إسناد العقودالتعامل مع العطاءات و:  ٩-٩المادة 
 

 :وفتح العروضتسلم 
 
يجب على الجهة المشترية أو السلطة ذات الصلة أن تتسلم وتفتح كافة العطاءات               .١

 .وفقا لإجراءات تكفل النزاهة وعدم التحيز في إجراءات الشراء
 
 تم  موردأي  السلطة ذات الصلة عدم معاقبة      يجب على كل من الجهة المشترية و       .٢

العطاءات، إذا كان سبب التأخير يرجع فقط       استلام عطائه بعد الوقت المحدد لتسلم       

 .الجهة المشترية أو السلطة ذات الصلةمن قبل  إلى إهمال للعطاء
 
 فرصة لتصحيح، أو    السلطة ذات الصلة الموردين   عندما تمنح الجهة المشترية أو       .٣

الموافقة على تصحيح، الأخطاء الشكلية غير المتعمدة في الفترة الواقعة ما بين              

العطاءات وإسناد العقود، فإنه يجب على الجهة المشترية أو السلطة ذات           وقت فتح   

 . المشاركينالموردينالصلة منح ذات الفرصة لجميع 
 

 إسناد العقود
 
 :أنما لإسناد عقد أو السلطة ذات الصلة أن تشترط يجب على الجهة المشترية  - ٤
 

 .  كتابة من قبل مورد مستوفٍ لشروط المشاركةيقدم العطاء  ) أ(



 

 للشروط الأساسية ولمعايير التقييم     اأن يكـون العطـاء عـند فتحه مستوفي          ) ب(

 .المناقصة ووثائق إعلاناتالمحددة في 
 
 أو السلطة ذات الصلة عدم إسناد العقد لأن ذلك          مـا لـم تقـرر الجهة المشترية        - ٥

يجب إسناد العقد للمورد الذي قررت الجهة       سـيكون مخالفاً للمصلحة العامة، فإنه       

رية أو السلطة ذات الصلة بأنه قادر بصورة كاملة على تنفيذ العقد، والذي             المـشت 

يكون عطاؤه إما الأقل سعرا أو الأكثر تميزاً وذلك على أساس المتطلبات ومعايير             

 . المناقصةوثائق إعلانات والتقييم المحددة في
 
أو تعديل عقد  فسخأو الشراء لا يجوز للجهة المشترية أو السلطة ذات الصلة إلغاء       - ٦

 .ما تمت ترسيته، للتحايل على الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل
 

    المعلومات المقدمة للموردين
 
 عطاءاتعلـى الجهة المشترية أن تقوم دون تأخير بإبلاغ الموردين الذين قدموا              - ٧

على الجهة   فإن   ١٣ – ٩، ومع مراعاة حكم المادة      العقد بـشأن إسـناد   بقـرارها   

 بالأسباب  لإسناد العقد  أن تبين للمورد الذي لم يقع على عطائه الاختيار           المشترية

النسبية المتعلقة بالعطاء الذي وقع      والميزات   عطائهالتـي أدت إلى عدم اختيارها ل      

 .، وذلك بناء على طلب يقدمه هذا الموردعليه الاختيار
 

   نشر معلومات عن إسناد العقد
 
رية أو السلطة ذات الصلة أن تنشر، خلال فترة    لا تجاوز              على الجهـة المشـت   - ٨

في وسيلة نشر رسمية ورقية أو      إسناد عقد لشراء مشمول، إعلانا       يـوماً من     ٦٠

 الإعلان جميع المعلومات التالية على الأقل عن        إلكتـرونية، ويجـب أن يتضمن     

 :العقد
 

 . اسم وعنوان الجهة المشترية )أ( 



 

 
  .موضوع الشراءخدمات  أو الللسلعوصف  )ب( 

 
 .تاريخ إسناد العقد )ج( 

 
  .اسم وعنوان المورد الذي فاز بالعقد )د( 

 
 .قيمة العقد الذي تم إسناده) هـ( 

 
الشراء، ويجب في حالة الشراء الذي يتم وفقا للطريقة         الأسلوب المستخدم في     )و(

دام هذه   بيان أسباب استخ   ٨ – ٩من المادة   ) ٢(المنصوص عليها في الفقرة     

 .الطريقة
 

 توفير معلومات للطرف الآخر 
 
 على كل طرف أن يوفر للطرف الآخر، إذا ما طلب، معلومات عن المناقصة                 -٩

وأسلوب التقييم الذي تم إتباعه بشأن أي شراء مشمول وذلك على نحو يكفي لبيان               

مل أن الشراء قد تم بنزاهة ودون تحيز وطبقا لأحكام هذا الفصل، كما يجب أن تش              

 .هذه المعلومات خصائص العطاء الفائز وقيمته ومميزاته النسبية
 

 حفظ  السجلات 
 

يجـب علـى الجهة المشترية أو السلطة ذات الصلة الاحتفاظ، لمدة لا تقل عن                 -١٠

بإجراءات والتقارير المتعلقة   ثـلاث سـنوات مـن تاريخ إسناد العقد، بالسجلات           

) ٣(المطلوبة طبقا لحكم الفقرة      التقارير ، بما في ذلك   المناقـصة لأي شراء مشمول    

 .٨ – ٩من المادة 
 

 ضـمان نـزاهـة عمـليـات الشـراء :  ١٠ – ٩المادة 
 



 

 كل طرف أن يعتمد، أو      يجب على ) مكافحة الفساد  ( ٥ – ١٧      التزاما بحكم المادة    

 أو  بصفة نهائية يبقـي علـى، أنظمة للإعلان عن عدم أهلية الموردين للمشاركة،            

أنهم ارتكبوا    الخاصة بذلك الطرف الذين يقرر     إجراءات الشراء ، في   محددةفتـرة   ل

ويجب على كل من    . الشراءأعمـال احتـيال أو أعمـالاً غيـر مشروعة تتعلق ب           

بـناءً على طلب من الطرف الآخر، أن يحدد الموردين الذين قرر أنهم             الطـرفين،   

يكون ذلك مناسبا، أن    ، عندما   هذه الإجراءات ويجب عليه   غيـر مؤهلـين بموجب      

يتـبادل مـع الطـرف الآخـر المعلومات المتعلقة بهؤلاء الموردين أو بالأعمال              

 .الاحتيالية أو الأعمال غير المشروعة التي ارتكبت
 

 المراجعة المحلية للطعون التي يقدمها الموردون:  ١١-٩المـادة 
 
 عملية أي شراء     للطعن في  يجـب علـى كل من الطرفين أن يتيح للمورد أسلوباً           - ١

الإضرار بمشاركة المورد   ، وذلك دون     سريعاً وفعالاً وقابلاً للتوقع    مـشمول يكون  

 أن يكفل أن تكون     على كل من الطرفين   و.  أو المستقبلية  الشراء الجارية في أنشطة   

، وان تتصف بالسرعة وبالشفافية      مكتوبة ومتاحة للكافة   مراجعة الطعون  إجراءات

 .ع مبدأ الإجراءات القانونية العادلة منسجاموالاوالفاعلية 
 
يجـب على كل من الطرفين أن ينشئ أو يسمي سلطة محايدة، واحدة على الأقل،                - ٢

 الطعون التي   دراسةتكـون  مستقلة عن الجهة المشترية موضوع الطعن لتلقي و          

 . الموردون والمتعلقة بشراء مشموليقدمها 
 
أة أو المسماة من قبل أي من الطرفين        فـي حالـة قـيام جهة غير السلطة المنش            -٣

 الطرف   ذلك فإن على  ،من هذه المادة بمراجعة أولية للطعون     ) ٢(بموجب الفقرة   

للمـورد إمكانية استئناف القرار الابتدائي أمام سلطة إدارية أو قضائية            يكفـل    أن

 . موضوع الطعنمحايدة ومستقلة عن الجهة المشترية
 



 

) ٢( المنشأة أو المسماة بموجب الفقرة       السلطةض  علـى كل من الطرفين أن يفو       - ٤

 في  بتاتخاذ تدابير وقتية على وجه السرعة، تكون نافذة لحين ال          ب مـن هذه المادة   

،  تصحيح المخالفات المحتملة لأحكام هذا الفصل      الطعـن، للحفـاظ على فرصة       

سناده ويجـوز أن تـشمل هذه التدابير تعليق إسناد العقد أو تنفيذه إذا كان قد تم إ                

 غير أنه يجوز لأي من الطرفين لتقرير ما إذا كان سيقوم باتخاذ تدبير وقتي               .فعلاً

. ما مراعاة أية عواقب سلبية لهذا التدبير، في حالة اتخاذه، على المصلحة العامة            

وإذا مـا قرر أي طرف عدم اتخاذ تدبير وقتي وجب عليه إعطاء تفسير مكتوب               

 . هللأسس التي استند إليها في قرار
 
يكفـــل كـل مــن الطرفين أن تقوم السلطة التي ينشؤها أو يسميها بموجب               - ٥

 :وفقا لما يليبإجراء المراجعة من قبلها ) ٢(الفقرة 

أن يتاح للمورد فترة زمنية كافية لإعداد وتقديم طعن مكتوب، على ألا تقل              )أ(

تصبح فيه   أيام ابتداءً من الوقت الذي       عشرةالفترة في جميع الأحوال عن      

 .الطعن معروفة للمورد أو يتعين أن تصبح كذلك وفقاً للمعقولأسس 
 
أن تلزم الجهة المشترية بالرد كتابة على شكوى المورد وأن تكشف لجهة              )ب(

 .أو سلطة المراجعة عن جميع المستندات ذات الصلة
 
  الجهة المشترية  أن تـتاح للمورد الذي يقدم شكوى فرصة للتعقيب على رد           )ج(

 .قبل قيام جهة أو سلطة المراجعة بإصدار قرارها بشأن الشكوى
 
 بإصدار قراراتها كتابة بشأن طعن أي       أن تقـوم جهة أو سلطة المراجعة       )د(

 .استند عليها القرارتبين الأسس التي مورد ودون تأخير وأن 
 

 التطبيقتعـديلات وتصويبات نطاق :  ١٢-٩المادة 
 



 

، وفقا لأحكام هذا الفصل، شريطة التزام       التطبيقيجوز لكل طرف تغيير نطاق       - ١

 :ذلك الطرف بجميع ما يلي
 

 وبشرط عدم قيام هذا الطرف الآخر       ةالطرف الآخر بالتعديل كتاب    إخطار   )أ(

 .بعد الإخطار يوماً ٣٠بالاعتراض على ذلك كتابة خلال 
 
 تعديلات تعويضية  بعد إخطار الطرف الآخر       يوماً ٣٠خلال     أن يعـرض       )ب(

 معادل  تطبيقللحفاظ على مستوى نطاق     الآخـر   مقـبولة لهـذا الطـرف       

باستثناء  الذي كان موجوداً قبل التعديل، وذلك        ى نطـاق التطبـيق    لمـستو 

 .من هذه المادة) ٣(و) ٢(التعديل وفقا لنص الفقرتين الحالة التي يتم فيها 
 
 هذا الفصل،   من الطرفين أن يدخل على نطاق التطبيق، وفقا لأحكام         لكل  يجوز   - ٢

جدوله الخاص بالملحق  ذات طابع شكلي محض أو تعديلات طفيفة على        تصويبات

 وألا  ةالطرف الآخر كتاب  يخطر  ، شريطة أن    )٢  – ألف   –  ٩(أو  )  ١  – ألف   –  ٩(

ولا يكون  .  الإخطار  بعد يوماً   ٣٠ على ذلك خلال     ةيعترض الطرف الآخر كتاب   

 التصويب أو التعديل الطفيف ملزماً      الطرف الذي يقوم في هذه الحالة بإدخال هذا       

 . للطرف الآخربتقديم تعديلات تعويضية
 
تعديلات تعويضية إذا ما اتفق     ن يقدم    الطرف الذي قام بالتعديل ملزماً بأ      لا يكون  - ٣

 لم يعد الطرف الأول      الطرفان على أن التعديل المقترح يشمل جهة مشترية         

ذا لم يتفق الطرفان على أن سيطرة أو        وإ.  يمارس عليها فعليا أية سيطرة أو نفوذ      

نفوذ الحكومة قد تم إزالته فعلياًً، فإنه يجوز للطرف المعترض أن يطلب مزيداً من             

المعلومات أو المشاورات بغرض توضيح طبيعة أية سيطرة أو نفوذ حكومي             

هذا الحفاظ على نطاق التطبيق وفقا لأحكام        والتوصل إلى اتفاق بشأن استمرار      

 .نسبة للجهة المشتريةالفصل بال
 



 

اعتماد )  إدارة الاتفاقية (على اللجنة المشتركة المنشأة بموجب الفصل الثامن عشر          - ٤

ما يتفق عليه بشأن التغيير أو التصويب الفني أو التعديل الطفيف الذي يتم وفقاً               

 .من هذه المادة ) ١(للفقرة 
 

 المعلوماتالإفصاح عن عـدم :  ١٣-٩المـادة 
 
 عن  لإفصاحجوز لأي من الطرفين، بما في ذلك الجهات المشترية التابعة له، ا           لا ي  - ١

أية معلومات مصنفة على أنها سرية، أو أنها سرية بطبيعتها، دون تصريح من              

الأشخاص الذين قدموا تلك المعلومات، ويشمل ذلك المعلومات التي يؤدي              

عين، أو قد   الإفصاح عنها إلى الإضرار بمصالح تجارية مشروعة لشخص م          

 .يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة العادلة بين الموردين
 
 من الطرفين،    يقتضي قيام أي   على أنه هذا الفصل   ألا يفسر أي مما ورد في       يجب   - ٢

 تابعة له بتقديم معلومات سرية يكون من شأن الإفصاح عنها           أو أية جهة مشترية   

 :حدوث أي من الآتي
 

 .إعاقة تنفيذ القانون )أ( 
  
 .  بالمنافسة العادلة بين الموردينالإضرار )ب( 

 
 بالمصالح التجارية المشروعة لموردين معينين أو جهات مشترية،         الإضرار )ج( 

 .بما في ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية
 

 .التعارض بأي شكل آخر مع المصلحة العامة )د( 
 

 الاستـثنـاءات:  ١٤ -٩المادة 
 



 

لتدابير على نحو يشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير           ا  هذه شريطة ألا تطبق   - ١

على  مقنَّعا    يشكل قيداً    أو على نحو  المبرر بين الطرفين في ظل ذات الظروف،        

التجارة بين الطرفين، يجب ألا يفسر أي شيء في هذا الفصل على أنه يمنع أحد                

 :ليها لكونها عبقاءالإتدابير أو  الطرفين، في أي من الحالات الآتية، من اعتماد
 

  السلامة العامة؛ضرورية لحماية الآداب العامة أو النظام العام أو  )أ( 
 

 ضرورية لحماية الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الصحة؛  )ب( 
 

 ضرورية لحماية حقوق الملكية الفكرية؛ أو )ج( 
 

 في   العمل لمعاقين أو لمؤسسات خيرية أو    لأشخاص ا أو خدمات ل  بسلع  تتعلق   )د( 

 .السجون
 
من هذه المادة تشمل التدابير البيئية      ) ب (١ الطـرفان بـأن أحكـام البـند          يقـر  - ٢

 .الضرورية لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات
 

 تعـاريف:  ١٥-٩المـادة 
 

 :لأغراض هذا الفصل، فإن كلمة أو عبارة 
 

تعني أي ترتيب   :  العامةشغال  الأب   خاصة عقود امتياز  و تحويل  – تشغيل   –عقد بناء   

 الغرض الأساسي منه تشييد أو ترميم بنية أساسية مادية أو مصنع أو مبانٍ أو               ،تعاقدي

إنشاءات أو أية أعمال أخرى مملوكة للحكومة، وتقوم الجهة المشترية وفقا لهذه                

زمنية الترتيبات بمنح المورد، كمقابل لتنفيذ التزاماته التعاقدية،  ملكية مؤقتة لفترة              

السيطرة على هذه الأعمال وتشغيلها والمطالبة بمدفوعات        محددة أو بمنحه الحق في      

 .خلال مدة العقدلقاء استخدام تلك الأعمال 
 



 

 أو خدمات من الصنف الذي يباع أو يعرض         سلعتعني أية   : وخـدمات تجارية    سـلع   

 السلع  تشملوللبـيع ويشترى عادة من مشترين غير حكوميين لأغراض غير حكومية؛            

تعديلات دارجة في الأسواق التجارية وكذلك التعديلات  والخـدمات التـي تجرى عليها       

 . التي لا تكون عادة دارجة في الأسواق التجاريةالطفيفة
 

،  يمكن قراءته أو استنساخه ومن ثم        تعني أي تعبير بكلمات، أو أرقام     :  كتابة أو كتابي

 .تي ترسل أو تخزن إلكترونياًويجوز أن يشتمل على المعلومات الإرساله، 
 

 . تعني التسجيل والتأهيل وأية متطلبات مسبقة للمشاركة في الشراء:شروط المشاركة
 

 تعني قائمة الموردين الذين قررت الجهة المشترية استيفاءهم         :قائمة الاستخدام المتعدد  

 .مرةلشروط الإدراج في هذه القائمة والتي تعتزم تلك الجهة استخدامها أكثر من 
 

تعني أية شروط أو تعهدات تشترط استعمال مواد ذات محتوى محلي أو            : المعاوضـة 

موردين محليين أو ترخيص استعمال تقنية أو نقل تقنية أو استثمار أو تجارة عكسية أو               

ع التنمية المحلية أو تحسين حسابات ميزان       يمـا يـشابه أيـاً مـن ذلك، بغرض تشج          

 . المدفوعات لطرف ما
 

 .يعني أي شخص يتولى مهام شراء: ءموظف شرا
 

 ).٢ – ألف -٩(أو ) ١ – ألف – ٩(أية جهة مدرجة في الملحق  تعني: جهة مشترية
 

أي من أمور   طرف لإنجاز   تعني أية سلطة مخولة من قبل أي         :  سلطة ذات صلة  

 .الشراء
 

 .ذلكعلى خلاف نص ي، ما لم الإنشاءاتتشمل خدمات : خدمات
 

 . أو خدمات لجهة مشتريةيورد سلعاً أو بإمكانه أن ديورتعني شخصاً : مورِد



 

 
 :تعني اشتراط لعملية طلب عطاءات: فنيةمواصفة 

 :  يحدد خصائص أياً من الآتي–أ 

السلع المطلوب شراؤها، بما في ذلك الجودة والأداء والسلامة             . ١

 .والأبعاد، أو طرق وكيفية الإنتاج

قديمها، ويشمل ذلك   الخدمات المطلوب شراؤها، أو طرق أو كيفية ت        . ٢

 . أية اشتراطات إدارية

  أو يبين المصطلحات أو الرموز أو متطلبات التعبئة أو وضع العلامات أو              -ب  

 . بطاقات التعريف، وفقاً لانطباقها على سلعة أو خدمة معينة


